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 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشي :مقاله نوع
 17-1 :صفحات

 

 متتبعة   والتطبیق، الدولیة النظریة بين للأقلیات اللغویة الحقوق لحمایة القانونیة الآلیات الدراسة هذه تتناول
 انعكاسها فاعلیة ومدى الإنسان، لحقوق الدولي القانون منظومة في اللغویة للآلیات التشریعي التطور مسار
 الامتثال فجوة رصد في البحث إشكالیة وتتبلور. الداخلیة الدستوریة والأنظمة الوطنیة السیاسات على

 التطبیقات وبين الإقلیمیة، والمواثیق الأممیة الصكوك في الواردة الآمرة الإيجابیة والالتزامات المبادئ بين القائمة
 وبين الإدماجیة الأحادیة النزعة بين سیاساتها تتأرجح ما غالبا   التي للدول العملیة والإجراءات البيروقراطیة

 اللغات لإقرار التنظیمي الأثر الدراسة تفكك المقارن، التحلیلي المنهج على واعتمادا  . التعددي التمكين
 لضمان موضوعیا   شرطا   اللغوي التمكين بوصف والقضائي، الإداري المرفقين بنیة على للأقلیات الرسمیة

 مأسسة ضرورة إلى الدراسة وتخلص. العادلة للمحاكمة حتمیة وركیزة واطراد، بانتظام العام المفق سير
 فضاء إلى السلبیة النظریة الحمایة أسلوب من للانتقال الوطنیة یةالإجرائ التشریعات وتحدیث اللغویة الحوكمة
 .الأهلي والسلم القانوني الأمن استقرار یكفل بما الفعلي، والمرفقي الرقمي التمكين

 :مقاله سابقه
 30/08/1403 :دريافت تاريخ
 01/12/1403 :انتشار تاريخ

 

 :کليدي واژگان
یة، الحقوق اللغویةةةة، الأقلیةةةات العرقیةةةة،  یات العرق الحقوق اللغویة، الأقل
مة الإداریة، المواثیق الةةةدولیةةةة، الحوكمةةةة الإداریةةةة،  یة، الحوك لدول المواثیق ا

 .المرفق القضائيالمرفق القضائي

 .دارند را غیرتجاری صورت به حاضر مقاله روی کار و جزئی تغییر مجدد، ترکیب توزیع، اجازه مجله، این خوانندگان

 .باشدمي نويسنده به متعلق مقاله، اين انتشار حقوق تمامي ©
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 مقدمه
المكونات لیها وعي ت شكل اللغة الوعاء الإدراكي والمعرفي الذي تنبثق منه الهویة الثقافیة والحضاریة للجماعات البشریة، والنواة الجوهریة التي یستند إ

ز الأبعاد الإثنیة والقومیة في صیاغة روابطها الاجتماعیة والسیاسیة. بید أن إضفاء صفة الرسمیة على لغة ما داخل الفضاء الدستوري للدولة یتجاو 
ادة السلطة العامة، والوسیلة الثقافیة المجردة لیدخل في صلب قواعد القانون العام والتنظیم المرفقي؛ فاللغة الرسمیة هي أداة التعبير الحصریة عن إر 

نمو التدویل السیادیة لنفاذ الأفراد إلى المرافق الإداریة، وإصدار التشریعات، وبسط الولایة القضائیة. وفي خضم التحولات الديمقراطیة المعاصرة و 
وضع الدول ذات التعدد القومي أمام التزام  القانوني لحقوق الإنسان، برزت الحقوق اللغویة كفرع حیوي لصیق بالشخصیة القانونیة للأقلیات، مما

 إيجابي دولي یقضي بضرورة تكییف سیاساتها التشریعیة الداخلیة بما یضمن حمایة هذه الألسن الفرعیة من الاندثار أو التهمیش الإداري.

النظریة الدولیة المتمثلة في المعایير الحمائیة، وبين السیاسات من محاولتها الجادة لسد المشاكل القانونیة والعملیة المتسعة بين  أهمية هذه الدراسةوتنبثق 
ة تحلیلیة تبتعد عن اللغویة الوطنیة التي غالبا  ما تتسم بالانفعالیة أو القصور الإجرائي في التطبیق. وتبرز القیمة العلمیة للبحث في تقديم قراءة فقهی

القانون الدولي العام والقانون الدستوري المقارن، وتزوید المشرع الوطني برؤیة استشرافیة  السرد الوصفي المحض لتتصدى للمشكلات المستحدثة بأدوات
 تتیح له حوكمة التعدد اللغوي داخل المرافق العامة وتجاوز عقبات التطبیق البيروقراطي.

تضیين حتمیين في المنظومة الدستوریة المعاصرة؛ في رصد وتفكیك معالم التنازع الفلسفي والتعارض التشریعي القائم بين مق إشكالية البحثوتتجسد 
القانوني  إذ یتمثل المقتضى الأول في الالتزام السیادي للدولة بفرض لغة رسمیة أحادیة جامعة صونا  للمركزیة السیاسیة وحفاظا  على وحدة الكیان

ق الدستوریة والاتفاقیة اللصیقة بالأقلیات، وعلى رأسها حقهم والمرفق العام من التفتت الاتصالي، في حين یتجسد المقتضى الثاني في كفالة الحقو 
قانوني في في النفاذ إلى مصادر المعرفة، واستخدام لغاتهم الأم أمام جهات الضبط الإداري والمؤسسات القضائیة. ومن هذا المنطلق، یبرز التحدي ال

إقصاء تقوض الحقوق الأساسیة للأقلیات، وبما یضمن في الآن ذاته عدم انحراف  كیفیة صیاغة مقاربة توفیقیة تتفادى تحول السیادة اللغویة إلى أداة
 التعدد اللغوي نحو تهدید الكیان القانوني الموحد للدولة.

 :فرضيتين رئيستينوللإجابة على هذه الإشكالیة، ینطلق البحث من 
 :د الحظر السلبي للتمییز اللغوي إلى إلزام الدول بتهیئة البیئة التشریعیة أن المنظومة الدولیة قد أسست لالتزام إيجابي یتجاوز مجر  الفرضية الأولى

 والمرفقیة لتمكين الأقلیات لغویا .

 :أن نصوص القوانين الداخلیة )كالنموذج العراقي( رغم سموها الدستوري، لا تزال تواجه قصورا  إجرائیا  وعقبات بيروقراطیة  الفرضية الثانية
 لقانوني للغات الأقلیات في الفضائين الإداري والقضائي، مما یستلزم الانتقال نحو حوكمة لغویة ذكیة وممأسسة.تحول دون تفعیل الأثر ا

أبرزها تحدید القیمة القانونیة الملزمة للمعایير الدولیة الصادرة عن الأمم المتحدة والمواثیق ؛ جملة من الأهدافوعلیه، یسعى البحث إلى تحقیق 
ر إجرائیة مقننة تضمن تفعیل الأثر القانوني للغات الأقلیات في المرفقين الإداري والقضائي، فضلا  عن رسم سیاسة تشریعیة الإقلیمیة، ووضع أط

ایة هذه متوازنة توازن بين متطلبات الاندماج الوطني وصون الخصوصیة الإدراكیة للمكونات، وصولا  إلى استشراف الحلول الرقمیة والسحابیة في حم
 الحقوق.

قائمة على المنهج التحلیلي المقارن؛ وذلك عبر إخضاع النصوص الدولیة  منهجية علميةلبلوغ هذه الغایات وتحقیق الأهداف المبتغاة، تبنى البحث و 
طنیة كالدستور والمیثاق الأوروبي للغات الإقلیمیة للتحلیل الفقهي، ومقارنتها بالنماذج الدستوریة والتشریعیة الو  1992كإعلان حقوق الأقلیات لعام 

، للوقوف على مدى التزام القوانين الداخلیة بالمرجعیات الدولیة ورصد فجوة الامتثال 2014وقانون اللغات الرسمیة لعام  2005العراقي لعام 
 التطبیقي.
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 الاليات القانونية المقررة بالاتفاقيات الدولية: الاول المبحث
التي یتوجب  رامة الإنسانیة وتعزیز الحریات الأساسیةالتي یستند إلیها النظام الدولي لحمایة الك الرئیسةالاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان الركیزة  تعد

نجدها قد ، بل سبفي اللغة للأقلیات فح الثقافیة ومن بینها الحق فهذه الاتفاقیات لم تكتف  بمجرد الإعلان عن الحقوق أن یتمتع بها الافراد،
یذ تلك الالتزامات ومساءلة الدول ، وأقرت آلیات متعددة تهدف إلى كفالة تنفالداخلة فیها وضعت التزامات محددة على عاتق الدول الأطراف

يمثل حلقة الوصل بين  ونهكلدولیة أهمیة خاصة،  ویكتسب موضوع الالیات القانونیة المقررة بالاتفاقیات ااخلالا  جسیما  ام یسيرا ،  عند الإخلال بها
نصوص  قانونیة غير قابلة للتطبیق لمقررة مجرد االنصوص القانونیة المكتوبة وبين التطبیق الفعلي لها على أرض الواقع، بما يحول دون أن تبقى الحقوق 

 دون ان ینالها حظ من التطبیق.

ءا  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ي منذ منتصف القرن العشرین، بدلقد تطور مفهوم الآلیات في القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل تدريج
الشرعة الدولیة لحقوق -ن ما ی عرف بة اللذین شك لا مع الإعلا 1966( الذي لم یكن ملزما  قانونیا ، مرورا  بة العهدین الدولیين لعام 1948)

، وحمایة حقوق ضد الاقلیات نصريعات محددة مثل القضاء على التمییز الع، ووصولا  إلى الاتفاقیات المتخصصة التي تناولت موضو -الإنسان
الاتفاقیات بإدراج آلیات رقابیة وآلیات  وقد تمیزت هذه في التمتع بلغتهم من ذوي الإعاقة، ، وحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةفي اللغة الطفل

، والزیارات المیدانیة، وإصدار الملاحظات ر الدوریة، والشكاوى الفردیة والجماعیةإجرائیة تهدف إلى متابعة تنفیذ أحكامها، بما في ذلك التقاری
 .الختامیة والتوصیات للدول الأطراف

ضحة التي تحدد الحقوق والواجبات والمعایير بين آلیات موضوعیة، تتمثل في النصوص الوا تتنوعإن الالیات القانونیة المقررة بالاتفاقیات الدولیة 
ير الحكومیة والدول نفسها المساهمة في رصد اعها، وآلیات إجرائیة، تتمثل في آلیات الرقابة والمساءلة التي تتیح للأفراد والمنظمات غالواجب اتب

لس حقوق الإنسان، واللجان التعاهدیة، الانتهاكات وتحریك الإجراءات اللازمة لمعالجتها. كما تشمل هذه الآلیات دور المؤسسات الدولیة مثل مج
 ، ونبين ذلك وفقا  الاتي:لوطنیة والمعایير الدولیةوالمحاكم الإقلیمیة، التي تعمل على ضمان تنفیذ الالتزامات الدولیة وتحقیق الانسجام بين القوانين ا

 آليات الحق في اللغة للأقليات في الاتفاقيات العامة: المطلب الاول
یث تجاوزت الاتفاقیات الدولیة المعاصرة مجرد حظر منظومة حمایة الهویة الثقافیة والكرامة الإنسانیة، حت عد الحقوق اللغویة للأقلیات حجر الزاویة في 

تسهیل استخدامها. وتمثل هذه الآلیات القانونیة و التمییز اللغوي لتصل إلى الإقرار بالالتزامات الإيجابیة التي تفرض على الدول حمایة لغات الأقلیات 
لحیاة العامة دون صهر قسري لهویتهم، وهو ما  ار المجتمعي، إذ یضمن الاعتراف بالحق في اللغة مشاركة هذه الفئات بفعالیة في اأداة لتعزیز الاستقر 

آلیات ، ذلك ان ول لضمان العدالة والمساواةكفلته الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان والمواثیق المتخصصة بوصفه التزاما  قانونیا  یقع على عاتق الد
 لتفصیل الاتي:متنوعة في أساسها القانوني ولأهمیتها نبینها وفقا  ل في الاتفاقیات العامة اللغة للأقلیاتفي  الحق

 1945لسنة ميثاق الأمم المتحدة أولا: 
1في میثاق الأمم المتحدة جاء بصورة غير مباشرة ان الحق في اللغة للأقلیات قد جاء ها الإطار القانوني لهذا ، لكنه شك ل اللبنة الأولى التي ب ني علی

فقد جاءت دیباجة المیثاق لتؤكد أن ننقذ الأجیال المقبلة من ویلات الحرب التي في خلال جیل واحد جلبت على الإنسانیة مرتين  ،الحق لاحقا  
جال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها وأن نؤكد من جدید إيماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للر  أحزانا  یعجز عنها الوصف،

وأن نبين  الأحوال التي يمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون  من حقوق متساویة،
كما نصت المادة الأولى على أن من أهم مقاصد ،  وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدما ، وأن نرفع مستوى الحیاة في جو من الحریة أفسح الدولي،

                                                             
نسان والحریات تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز احترام حقوق الإ( من المیثاق على أن "1/3لمادة )نصت ا 1

 الأساسیة للناس جمیعا  والتشجیع على ذلك إطلاقا  بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بين الرجال والنساء". 
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حترام حقوق الأمم المتحدة تحقیق التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة وعلى تعزیز ا
 الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بين الرجال والنساء. الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا  والتشجیع على ذلك إطلاقا  بلا تمییز بسبب

( من میثاق الأمم المتحدة الوثیقة المرجعیة التي أرست القواعد الدستوریة الدولیة لنظام الوصایة، حیث ربطت بين إدارة الأقالیم 76ت عد المادة )كما 
هذه المادة من خلال جعل توطید السلم والأمن الدولي هدفا  أسمى، مما یعني أن  وبين المقاصد العلیا للمنظمة الدولیة. ویبرز الجانب القانوني في

ه الأقالیم استقرار أي إقلیم لا يمكن أن یتحقق بمعزل عن احترام حقوق سكانه الأصلیين، وهو ما یفرض التزاما  على السلطة الإداریة بالارتقاء بهذ
ق اللغویة، فإن المادة تمثل ضمانة مبكرة وحاسمة بنصها الصریح على ضرورة احترام الحریات وفیما يخص الحقو ، نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال

سیاسات الأساسیة للجمیع دون تمییز بسبب اللغة أو الدین أو الجنس. هذا النص يمنح الأقلیات والجمعات داخل أقالیم الوصایة حمایة قانونیة ضد 
إدارة هذه الأقالیم بالاعتراف بالهویة اللغویة للسكان المحلیين كجزء من احترام حقوق الإنسان، مما يمهد  الصهر الثقافي، وی لزم القوى الموكل إلیها

كما تكرس المادة فلسفة الاعتماد المتبادل بين الشعوب، مشددة على المساواة بين الرجال ،  الطریق لإقرار التعددیة الثقافیة كركیزة للأمن والسلم
قوق، وهي بذلك تتجاوز المفهوم الإداري الضیق للوصایة لتصل إلى مفهوم التضامن العالمي. إن الإقرار بأن شعوب العالم والنساء في التمتع بالح

مصلحة دولیة مشتركة تسهم في  —بما فیها الحقوق اللغویة—یتقید بعضها ببعض یعكس رؤیة قانونیة ترى في حمایة حقوق الأفراد والجماعات 
1عدالة واستقرارا  بناء نظام عالمي أكثر  . 

  (1966)والثقافية الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية  ثانيا : العهد
ی عد  أحد الركائز الأساسیة للشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، وقد منح  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لعام 

فهذا العهد  اللغة الى الاقلیات،عیة والثقافیة قوة إلزام قانوني على الدول الأطراف، ما جعله أداة محوریة لترسیخ الحق في الحقوق الاقتصادیة والاجتما
وضمان العدالة  بتنظیم وتمكين الأقلیات من ممارسة هذا الحقلم یكتف  بالتأكید على مبادئ عامة، بل أقر التزامات محددة على عاتق الدول 

2لثقافیة داخل حدود الدولةواالاجتماعیة  . 

، وهو أساس جوهري التمتع بالحقوق الثقافیةویفتتح العهد بالمادة الأولى التي تؤكد على حق الشعوب في تقریر مصيرها بحریة، بما في ذلك الحق في 
وألزمت الدول الأطراف  تهم ومدارسهم،تمكين متكامل للأقلیات في جامعافشعب لا يملك السیادة على موارده لا يمكنه تحقیق ت للحقوق الثقافیة،
3باحترام هذا الحق  

ومن الناحیة القانونیة،  ،التي أقر ت حق كل فرد في المشاركة في الحیاة الثقافیة ،(5) المادةوتتجلى آلیات الحق في اللغة ضمن هذا العهد من خلال 
كري للتراث فإن المشاركة الثقافیة للأقلیات لا يمكن استحضارها دون الاعتراف بلغتهم الأم؛ إذ إن اللغة هي الوعاء الناقل للثقافة والمستودع الف

 .4في الفعالیات الثقافیة والإبداعیة دون عوائقالشعبي، مما یفرض على الدول التزاما  إيجابیا  بتهیئة الظروف التي تمكن الأقلیات من استخدام لغاتها 

                                                             
 .38، ص 2019د. حمید الراوي، الأمم المتحدة بين الإصلاح وتدني المسؤولیة القانونیة والأخلاقیة، بغداد،  1
الكویت، مارس ، 17، العدد التسلسلي 1دد د. خالد حساني، إشكالیة اختصاصات مجلس الأمن في مجال حمایة حقوق الإنسان، مجلة كلیة الحقوق الكویتیة العالمیة، السنة الخامسة، الع 2

 .1، ص 2017
 .26-25، ص ص 2009(، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 21محمود قندیل، الأمم المتحدة وحمایة حقوق الإنسان )دلیل استرشادي(، تعلیم حقوق الإنسان ) 3
 .237-233، ص ص 2005لطبعة الثانیة، القاهرة، د. أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان: دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق، دار الشروق، ا 4
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تنفیذ الحقوق ومن حیث الآلیات الإجرائیة، ألزم العهد الدول الأطراف بتقديم تقاریر دوریة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التدابير المتخذة ل
ات لمعالجة أوجه القصور. وقد أنشأت الجمعیة العامة لاحقا  اللجنة الواردة فیه، وهي آلیة رقابیة مهمة تتیح تقییم مدى التزام الدول وتقديم توصی

1تهاالمعنیة بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لمتابعة تنفیذ أحكام العهد، وإصدار ملاحظات ختامیة تساعد الدول على تحسين سیاسا . 

 (1966) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةثالثا : 
ی عد  مكملا  للعهد الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، حیث یشكلان  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 

من آلیات ی عتبر ورغم أن هذا العهد یركز أساسا  على الحقوق المدنیة والسیاسیة، إلا أن ما یتضمنه  ،معا  ما ی عرف بةالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان
الانتقاص الحقیقیة لا يمكن أن تتحقق في ظل غیاب الحریات الأساسیة أو  فالرؤیة تمكين الأقلیات من التمتع بحقوقهم،شرطا  أساسیا  لتحقیق 

2منها . 

والاجتماعي، ما یؤكد الطابع  یبدأ العهد بالمادة الأولى التي تقر  حق الشعوب في تقریر مصيرها، وهو ذات النص الوارد في العهد الاقتصاديإذ 
فحق تقریر المصير يمك ن الشعوب من اختیار نظامها السیاسي بحریة وتقریر أولویاتها الاقتصادیة  حق اجتماعي أوالمشترك لهذا الحق بوصفه أساس كل 

3یستحقهاتفعیل حقوق یتمتع بها من والاجتماعیة بما یتناسب مع مصالحها، وهو ما یشكل الضمانة الأولى لتحقیق  ، ولا شك بأن تقریر الأقلیات 
 لمصيرهم یأتي احدى اهم حالات تقریر المصير لغرض اختیار اللغة المناسبة في مناطقهم وفي المؤسسات التي یستخدمونه فیها.

ه. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر الناس جمیعا سواء أمام القانون ویتمتعون دون أي تمییز بحق متساو في التمتع بحمایت ( لتبين أن26المادة )ثم تأتي 
أو  القانون أي تمییز وأن یكفل لجمیع الأشخاص على السواء حمایة فعالة من التمییز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین

، ویعهد بهذه المهمة للمفوضیة الرأي سیاسیا أو غير سیاسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب
4السامیة لحقوق الانسان . 

                                                             
التي ظلت تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي منذ انطلاق أعمالها  الإنسان "، حیث طویت صفحة "لجنة حقوق 2006شهدت المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان تحولا  جوهریا  في عام  1

، التي أكدت على ضرورة استبدال 2005. وجاء هذا التحول استجابة  لقرارات قمة الأمم المتحدة عام 2006یونیو  16ين في وحتى اختتام دورتها الثانیة والست 1946دیسمبر  16في 
، وبناء  على قرار الجمعیة لمصالح الدولیة الضیقةاللجنة بكیان أكثر فاعلیة ومصداقیة، بعد أن واجهت اللجنة انتقادات حادة تتعلق بفقدان المصداقیة وتعرض بعض أعمالها لة "التسییس" وا

كبدیل مؤسسي رفیع المستوى، أ نیطت به ذات المهام الجوهریة للجنة السابقة مع تطویر أدواته الرقابیة لتعزیز الحمایة    ، و لد "مجلس حقوق الإنسان"2006العامة للأمم المتحدة في مارس 
ل المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، حیث تم تكلیف هیئة رفیعة المستوى تابعة مباشرة للجمعیة العامة بمهمة حمایة وتعزیز العالمیة. إن هذا الارتقاء بالمستوى التنظیمي للمجلس یعكس إجلا

 ل العالم.ضاع حقوق الإنسان حو هذه الحقوق، مما يمنحها ثقلا  سیاسیا  وقانونیا  أكبر في مواجهة الانتهاكات الدولیة، ویضمن آلیة أكثر إنصافا  وتجردا  في تقییم أو 
 146، ص 1998آلیات المتابعة والمراقبة، دار النهضة العربیة، القاهرة،  –الإطار المؤسسي  –د. عصام محمد أحمد زناتي، حمایة حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة: الأساس القاعدي  2

 وما بعدها.
وما  65، ص 2018، أبریل 29جیل حقوق الإنسان، مركز جیل البحث العلمي، الجزائر، العام الخامس، العدد  محمدي محمد، "دور مجلس الأمن في حمایة وترقیة حقوق الإنسان"، مجلة 3

 بعدها.
مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق  فقا  للمواثیق الدولیة، وفيت عد مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان الوكالة الدولیة المركزیة المنوط بها الترویج لحمایة الحقوق والحریات الأساسیة و  4

، والذي توج بصدور قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة في دیسمبر من العام 1993. وقد جاء إنشاء هذه المفوضیة كأحد أبرز ثمار مؤتمر فیینا الدولي المنعقد في یونیو 1948الإنسان لعام 
ات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، والإشراف التقني على أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنیف، وقد تعاقبت على نفسه بإنشاء هذا المنصب الرفیع لیتولى التنسیق بين نشاط

یت التي تولت المنصب في عام ، وصولا  إلى السیدة میشیل باشیل2008رئاسة المفوضیة شخصیات دولیة بارزة ساهمت في صیاغة سیاساتها، بدءا  من لویز آربور، مرورا  بنافانیثم بیالي في عام 
موظف في مركزها بجنیف، وبمیزانیة تشغیلیة تناهز  1000كاسابع شخصیة تشغل هذا الموقع الرفیع. وتمتلك المفوضیة الیوم ثقلا  إداریا  ومیدانیا  كبيرا  یتمثل في كادر وظیفي یتجاوز   2018
 .الأكثر تأثيرا  في رصد الانتهاكات وتقديم الدعم الفني للدول لتعزیز نظمها القانونیة الوطنیة ملیون دولار، مما يجعلها الذراع التنفیذیة والأكاديمیة 120
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. یكون لكل ولد، دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل القومي أو 1 ( في أنه24كما نصت المادة )
1.بير الحمایة التي یقتضیها كونه قاصراالاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدا  

(، ونص على وجوب توفير الحمایة المتساویة أمام 26العهد مبدأ المساواة وعدم التمییز في المادة ) ( آنفة الذكر نجد في أن26وعطفا  على المادة )
2،القانون للجمیع دون أي تمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي هذه المساواة القانونیة تشكل ضمانة لعدم  

، من خلال التمكين من التحدث بها و تعلمها في نطاق المؤسسات التعلیمیة أو الانتفاع بثمارها اللغةكة في إقصاء أي فئة اجتماعیة من المشار 
 وهو ما ینطبق مع مقتضیات الاطار القانوني الدولي في هذا المجال.

سان التابعة للأمم المتحدة، توضح فیها ومن الآلیات الإجرائیة المهمة، فرض العهد على الدول الأطراف تقديم تقاریر دوریة إلى لجنة حقوق الإن
وتقوم اللجنة بدراسة هذه التقاریر وإصدار ملاحظات وتوصیات، ما یشكل آلیة رقابیة دولیة تسهم  ،التدابير المتخذة لإعمال الحقوق الواردة فیه

3.متع بحقوقهملتمكين الأقلیات من التفي تحسين أوضاع الحقوق المدنیة والسیاسیة وبالتالي تهیئة بیئة أفضل   

 الاتفاقيات الثنائية: المطلب الثاني
 1963عام لالأميركية قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة  اولا :

تعمل كل حكومة،  بینتتعد هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الحدیثة التي تطرقت لبعض الالتزامات وكذلك الحقوق ومن بینها الحق في اللغة، اذ 
میة من ضمن حدود بلدها، على تشجیع وتسهیل اقامة الفعالیات الثقافیة وتأسیس المكتبات ومراكز اللغة والتعلیم ومكتبات الافلام والمعاهد العل

تركة بين الجهات المختصة في كل قبل المنظمات الحكومیة وغير الحكومیة للبلد الآخر، ویقرر مجال وفعالیات المنظمات المذكورة بالاتفاق بصورة مش
4،من الحكومتين تشجع كل من الحكومتين، وضمن حدود اقلیمیهما، زیادة التعرف على تاریخ وحضارة  كما ذهبت الاتفاقیة الى النص على أن  

وغيرها من المطبوعات،  ومعاهد وآداب والمنجزات الثقافیة لشعب البلد الآخر وذلك عن طریق تنمیة وتسهیل تبادل الكتب والنشرات الدوریة
لأفلام وتبادل الفنانين وفرق الموسیقى والتمثیل والرقص والریاضة، وتبادل معارض الفنون الجمیلة وغيرها وتبادل برامج الاذاعة والتلفزیون وا

5.والاسطوانات والتسجیلات وتنظیم الفصول الدراسیة وإنشاء الكراسي الجامعیة ودروس اللغة  

ك دور الدولة المستقبلة في توفير بیئة قانونیة واضحا  للآلیات، حیث تحدد مسؤولیات كل طرف بدقة، بما في ذل قانونیا  إطارا   ثلإن هذه الاتفاقیة تم
 التمكين للطرف الأهم وهوع الالتزام بمبادئ في تقديم الدعم الفني والتدریب، ونقل المعرفة والتكنولوجیا، م الاخروتنظیمیة مستقرة، ودور الجانب 

 ومن بینها الأقلیات. الحق في اللغة

ة، بما كما تركز الاتفاقیات على المشاركة المحلیة كضمان أساسي. فهي تضع آلیات لإشراك المجتمعات المحلیة في تخطیط وتنفیذ المشاریع التنموی
الالتزام بمبدأ المشاركة الشعبیة ضمانا  عملیا  لتطبیق  یضمن مراعاة الاحتیاجات الفعلیة للسكان ویكفل استفادتهم المباشرة من ثمار التنمیة. وی عد هذا

6.الحق في التنمیة، لأنه يمنع التهمیش ویعزز العدالة الاجتماعیة  

 

                                                             
 .101، ص 2000، مركز دراسات الوحدة العربیة، بيروت، لبنان، 251محمد فائق، حقوق الانسان والتنمیة، مجلة المستقبل العربي، العدد 1
 .324، ص 2020، دار العلم للملایين، بيروت، لبنان، 7ط قانون الإنساني، ترجمة: محمد مسعود، فرانسواز بوشیه سولینیه، القاموس العملي لل2
 .687، ص 2023د. عدنان بوران، القانون الدولي العام: المبادئ والقواعد الأساسیة، دار وائل، عم ان، الأردن، 3
 ( من الاتفاقیة.7ینظر المادة )4
 ( من الاتفاقیة.1ینظر المادة )5
 .315-313، ص ص 2004الشافعي محمد بشير، قانون حقوق الإنسان وتطبیقاته الوطنیة والدولیة، الطبعة الثالثة، منشأة المعارف، الإسكندریة،  د.6
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 الاتفاقيات الثقافية بين فرنسا والدول العربية لتطوير التعليم الفني والجامعيثانيا : 
ا للاتفاقیات الثنائیة التي تعزز الحق في التنمیة البشریة من خلال التعلیم الفني والجامعي،  تمثل الاتفاقیات الثقافیة بين فرنسا والدول العربیة نموذج ا مهم 

، تمكين الأقلیات من حقوقهم عدمفقد أدرك الطرفان أن التنمیة الحقیقیة لا يمكن أن تتحقق دون  البشریة والثقافیة،وهو أحد أهم أركان التنمیة 
1،والمجتمع الثقافةوتمكين الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في  ولكون هذه الاتفاقیة من الاتفاقیات الهامة لمعرفة تجارب الدول من  

 اجل تمكين اقلیاتها من الحق في اللغة.

واضحة، حیث تحدد مسؤولیات كل طرف فیما یتعلق بتطویر البرامج التعلیمیة، وتبادل الخبرات وتستند هذه الاتفاقیات إلى آلیات قانونیة مؤسسیة 
والمناهج والمواد  الأكاديمیة، وتقديم المنح الدراسیة والتدریب الفني. فعلى سبیل المثال، تلتزم فرنسا بتوفير الخبرات التعلیمیة وأعضاء هیئة التدریس،

في البرامج، وتوفير البنیة التحتیة  من الاقلیات العربیة بتسهیل إجراءات اعتماد الشهادات، وضمان مشاركة الطلابالتعلیمیة، بینما تلتزم الدول 
2،اللازمة للتعلیم  وهذا بلا شك أو ریب یعزز مكانة الأقلیات من التمتع بحقوقهم خاصة وأن الكثير من الدول العربیة تمتلك أقلیات في هذا الاطار. 

، من خلال وضع أهداف واضحة لتطویر المهارات الفنیة لحقوق الاقلیات اقیات على الالتزام بالمعایير التعلیمیة والتنمیة البشریةكما تركز الاتف
، وربط التعلیم بسوق العمل المحلي والإقلیمي، بما يحقق اندماج الخريجين في التنمیة الاقتصادیة لحق اللغة بالنسبة للاقلیات والهندسیة والعلمیة

3.القضاء على التمییز ضدهم، إذ يم ك ن الأفراد من تحسين مستواهم المعیشي والمساهمة في اللغةالاجتماعیة. وهذا يمثل ضمانة عملیة للحق في و   

من الأقلیات  وریة عن نسب التحاق الطلابوتشمل هذه الاتفاقیات أیض ا آلیات متابعة وتقییم لضمان تحقیق الأهداف المقررة، مثل إعداد تقاریر د
وتتیح هذه ، المجتمعات المحلیة من المشاریع التعلیمیة ، ونجاح البرامج التدریبیة، وفاعلیة التبادل الأكاديمي، ومدى استفادةبالبرامج التطویریة التعلیمیة

 .الآلیات تصحیح المسار عند الحاجة، وضمان استدامة البرامج التنمویة على المدى الطویل

 انونیة، تعزز هذه الاتفاقیات مبدأ التعاون الدولي في مجال التعلیم والتنمیة البشریة، حیث ت عتبر جزء ا من التزامات الدول المتقدمةومن الناحیة الق
تمع المدني والمج المهنيتجاه الدول النامیة لتعزیز قدراتها المؤسسیة والبشریة. كما تشجع الاتفاقیات على المشاركة المجتمعیة، من خلال إشراك القطاع 

4.والاجتماعیة الثقافیةفي تصمیم البرامج التعلیمیة وتنفیذها، مما یزید من فعالیة الاستفادة من التعلیم في دعم التنمیة   

یة تدعم الحق في ج عملإن الاتفاقیات الثقافیة بين فرنسا والدول العربیة تمثل مثالا  حی ا لكیفیة تحویل الالتزامات القانونیة الدولیة والثنائیة إلى برام
في التعلیم الفني والجامعي، وبناء القدرات البشریة، وضمان المشاركة الشعبیة، وتوفير آلیات متابعة  التمكين، من خلال التمتع باللغة للأقلیات

5.وحقوق الإنسان في المجتمعات العربیة فاعلیة تشریعات حمایة الاقلیاتمستمرة، وهو ما يجعلها أداة فعالة لتعزیز   

 

                                                             
 .20، ص 2012علي عبدالكريم الجابري، دور الدولة في تحقیق التنمیة المستدامة في مصرة والأردن، دار دجلة، عمان، 1
 .449، ص 2021تنمیة المستدامة. القاهرة: دار النهضة العربیة، الطبعة الأولى، قانون ال —حمد محمد 2
ة التزام الدول الأطراف بتعهداتها. وتأتي في مقدمة تستند منظومة الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان إلى مجموعة من اللجان المتخصصة التي أ نشئت بموجب الاتفاقیات الدولیة الأساسیة لمراقب3

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان" التي تشرف على تنفیذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و " 1965المنبثقة عن اتفاقیة عام  العنصري "اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز "جان هذه الل
لجنتها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي نظرا  لعدم نص العهد الخاص بها صراحة  على . أما فیما یتعلق بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، فقد أ نشئت 1966والسیاسیة لعام 

 لجنة حقوق"(، وصولا  إلى 1984(، و"لجنة مناهضة التعذیب" )اتفاقیة 1979اتفاقیة ) "اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة"إنشاء لجنة مستقلة آنذاك، وتكتمل هذه المنظومة بة 
المنبثقة  "لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"(، وأخيرا  1990اتفاقیة ) "لجنة حقوق العمال المهاجرین"(. كما استجابت المنظومة الدولیة للتحدیات الحدیثة بإنشاء 1989اتفاقیة ) "الطفل

 .التشریعات الوطنیة )في مصر والعراق( مع المعایير الدولیة الصارمة لحمایة حقوق كافة الفئات . وتمثل هذه اللجان الآلیة الفنیة والرقابیة الأكثر دقة لضمان مواءمة2006عن اتفاقیة عام 
 .261-255، ص ص 2011یع، عمان، حمد یوسف علوان ومحمد خلیل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان: المصادر ووسائل الرقابة، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوز 4
 .389، ص 2015الجزائر،  -، جامعة عبد الرحمن ميرة )بجایة( 1، العدد 11، سیادة الدول وحقوق الإنسان، المجلة الأكاديمیة للبحث القانوني، المجلد بودرو مبروك5
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 الاليات القانونية المقررة بالمنظمات الدولية: الثاني المبحث
إطار ا مؤسسی ا متعدد المستویات یربط بين  ، إذ تشكل هذه المنظماتاللغة للأقلیاتتلعب المنظمات الدولیة دور ا محوری ا في ضمان تنفیذ الحق في 

، باعتباره حق ا أساسی ا غير قابل للتجزئة، لا لغةالفالحق في  ،التنمیة المستدامة على الأرضالالتزامات القانونیة للدول وبين البرامج العملیة لتنفیذ 
راقب الالتزام، وتضمن مشاركة جمیع ، وتنسق السیاسات، وتالثقافي والمؤسسييمكن تحقیقه بشكل فعال في غیاب آلیات دولیة قویة توفر الدعم 

بینها مجموعة من المنظمات ذات الصلة  ين القانوني للأقلیات التي تشدد علیه الأمم المتحدة ومنالتمكالدول والشعوب في صیاغة وتنفیذ برامج 
 الأخرى بالموضوع.

 ومنها على سبیل المثال: وتشمل هذه الآلیات مجموعة من الأبعاد
م الالتزامات الدولیة إلى برامج عملیة، وتضع إطار ا جتوفر المنظمات الدولیة قواعد ومعایير ملزمة أو إرشادیة للدول، تتر  إذالبعد القانوني الدولي،  -أ

ثال، الأمم المتحدة من خلال على سبیل الم في وضع الاطار التشریعي المنظم لتمكين الأقلیات من التمتع بالحق في اللغة والثقافة،لتقويم الأداء 
تقوم بوضع اذ ،  (UNESCO)والثقافة م المتحدة للتعلیم والعلومومنظمة الأم (UNDP) أجهزتها المتخصصة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

لحق في راتها على تحقیق التنمیة ابما یعزز قد ، وتقديم الدعم المالي والتقني للدول،ومن بینها الحق في اللغة للأقلیات استراتیجیات وطنیة للتنمیة
ذ الفعلي للالتزامات، عبر تقاریر دوریة، ومؤشرات أن المنظمات الدولیة توفر آلیات متابعة وتقییم لضمان التنفی إذالبعد المؤسسي والرقابي، الاقلیات، 

تمكين القانوني للأقلیات من التمتع القیاس أداء، وملاحظات توجیهیة للدول. وهذا یعزز الالتزام الوطني ويحد من مخاطر الانحراف عن أهداف 
 .والاجتماعیة افیةالثقمترابط ا مع السیاسات  اللغة، ویضمن أن یكون الحق في ینها الحق في اللغةبالحق في الثقافة ومن ب

التمكين الثقافي البعد التعاوني والتضامني الدولي، إذ تشجع المنظمات الدولیة على التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامیة من خلال برامج -ب
وتعتبر هذه  ،الشاملة الثقافیة ، والمشاریع المشتركة التي تحقق التنمیةریة لسكان المناطق التي تعیش فیها الاقلیاتالبش وبناء القدرات والأكاديمي

لیست مسؤولیة دولة واحدة، بل مسؤولیة جماعیة، تتطلب تكاملا  بين الجهود الوطنیة  اللغة والحق في التمتع بهاالآلیات مؤشرا  عملی ا على أن 
والفئات المستهدفة مباشرة في  الاكاديمي الخاصالبشري والمجتمعي، حیث تركز المنظمات الدولیة على إشراك المجتمع المدني والقطاع  البعد، والدولیة

ط بين هذا الرب التمتع بالثقافة، إذ أن، بما یعزز مبدأ المشاركة الشعبیة ویضمن عدالة توزیع الخاصة بالحق في اللغة للأقلیاتصیاغة وتنفیذ المشاریع 
في أكثر من مجرد نص نظري، بل حق ا قابلا  للتطبیق على  اللغةيجعل من الحق في  والتمتع بالثقافة ومن بینها الحق في اللغةالأطر القانونیة الدولیة 

1.المؤسسات التي تستخدمها الأقلیات  

على المستوى العالمي، فهي توفر إطار ا  لأقلیاتاللغة لیز الحق في إن الالیات القانونیة المقررة بالمنظمات الدولیة تشكل إذن الركیزة الأساسیة لتعز 
ن المشاركة الكاملة في استراتیجیاتها التنمویة، م، وتمكين الشعوب التمتع باللغةقانونی ا، مؤسساتی ا، رقابی ا، وتشاركی ا یضمن التزام الدول بتحقیق 

، والحریات الأساسیة والعدالة الاجتماعیة یاتالتمتع باللغة للأقل، بما يحقق التكامل بين وحمایة حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
 وهو ما نبینه وفقا  الاتي:

 (United Nations - UN)الأمم المتحدة : المطلب الاول
الإطار الأساسي الذي یترجم الالتزامات الدولیة  تعد، إذ اللغة للأقلیات وفي مختلف بقاع العالمتلعب الأمم المتحدة دور ا محوری ا في ضمان الحق في 

، على 1945وقد أكدت الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، خصوص ا المیثاق الأممي لعام  حقوق الاقلیاتللدول إلى برامج وسیاسات عملیة تدعم 
2.ة، باعتبارها وسیلة لتحقیق السلام والعدالة بين الشعوبوالاجتماعیة والسیاسی التعزیز الشامل للحقوق الثقافیةأهمیة تعزیز التعاون الدولي لتحقیق   

                                                             
 .168، ص 2008، الأردن، 34د. محمد علي مخادمة، السیادة في ضوء متغيرات دولیة، مجلة الشریعة والقانون، جامعة اليرموك، العدد 1
 .94، ص 2017ألمانیا،  -، برلين 5، العدد 1لمجلد د. محمد خلیل الموسى، تأملات حول أزمة القانون الدولي لحقوق الإنسان، مجلة العلوم السیاسیة والقانون، المركز الديمقراطي العربي، ا2



 بيقوالتط الدولية النظرية بين للأقليات اللغوية الحقوق لحماية القانونية الاليات 10/ العماريو  مشهدي

 

اعتمدت الأمم المتحدة عدة إعلانات واتفاقیات صريحة ، عند الأمم المتحدة في عدة أبعاد متكاملة اللغة للأقلیاتتتمثل الآلیات الدولیة للحق في 
، وصولا  إلى أجندة التنمیة 2000، وإعلان الألفیة 1993وبرنامج عمل فیینا ، وإعلان 1986تعزز الحق في التنمیة، منها إعلان الحق في التنمیة 

والعمل  اللغة بشكل  عام ومن بینها الحق في اللغة للأقلیاتهذه النصوص ت عد آلیات قانونیة ت لزم الدول بالاعتراف بالحق في ، 2030المستدامة 
 .1ة وارتباطه بحقوق الإنسان الأخرىعلى تنفیذه، مع التأكید على عدم قابلیة هذا الحق للتجزئ

 والیونیسكو (UNICEF) والیونیسیف (UNDP) توفر الأمم المتحدة آلیات تنفیذیة عبر برامجها المتخصصة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائيكما 

(UNESCO)يمتلك أقلیات متنوعة وعلى وجه الخصوص التي تمتلك أقلیات ومن بینها العراق الذي  ، لتقديم الدعم المالي والتقني للدول النامیة
تشمل هذه الآلیات دعم المشاریع التنمویة، بناء القدرات، تحسين البنیة التحتیة، وتوفير الخدمات ، ، وتعزیز قدراتها المؤسسیة والبشریةفي شمال العراق
2والتعلیم الثقافةالأساسیة مثل  المتحدة قد التفت الى الظلم والاضطهاد الذي تعرضت الیه في المناطق القاطنين فیها، ويمكن القول بأن الأمم  

 ن الأقلیات.الأقلیات في حقب النظام المقبور الذي لم یترك مجالا  للأقلیات للتمتع بحقوقهم كالمسیحیين او الكرد الفیلين أو التركمان أو غيرهم م

التمكين ، مثل مؤشرات أهداف الحق في اللغة للأقلیاتؤشرات قیاس تقدم تعتمد الأمم المتحدة على تقاریر دوریة للدول، وبیانات إحصائیة ومكما 
وتصدر الملاحظات والتوصیات لضمان معالجة أوجه القصور، مما یشكل اللغة لأقلیاتها، ، لتقییم مدى التزام الدول بتنفیذ الحق في للأقلیات الثقافي

تشجع الأمم المتحدة على التعاون بين الدول المتقدمة الواقع، وفي هذا السیاق على  ضمانة عملیة لتحویل الالتزامات القانونیة إلى نتائج ملموسة
تمكين اقلیاتها من التحدث والاستفادة من ، أو تبادل الخبرات، لضمان أن جمیع الدول تستطیع تحقیق الثقافیةوالدول النامیة، سواء عبر المساعدات 

تؤكد الأمم المتحدة على ، جزء ا من الآلیات الدولیة، لأنه یربط التنمیة بالمسؤولیة المشتركة والتضامن الدوليهذا البعد التعاوني حقوقهم اللغویة ویعد 
3.الثقافیة للأقلیاتإشراك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والفئات الأكثر ضعفا  في صیاغة وتنفیذ المشاریع   

إن ، ینعكس على حیاة الأفراد والمجتمعات من مفهوم نظري إلى واقع عملي اللغةول الحق في هذا یضمن المشاركة الشعبیة والعدالة الاجتماعیة، ويح
، مما المباشرة یة، التعاون الدولي، والمشاركة المجتمعیةعند الأمم المتحدة تجمع بين الإطار القانوني، الدعم المؤسسي، المتابعة الرقاب الحق في اللغةآلیات 

، بل عملیة شاملة مرتبطة بالحقوق ثقافيد هدف لیست مجر  اللغةعلى المستویين الوطني والدولي، ویؤكد أن  اللغةعزز الحق في يجعلها نظام ا متكاملا  ی
 تشهد صراعات مختلفة وعدم استقرار الثقافیة للأقلیات وعلى وجه الخصوص في الدول التيالأساسیة للإنسان والعدالة الاجتماعیة والاستدامة 

 عي للأقلیات.سیاسي أو اجتما

 
 
 
 

                                                             
( من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن للفرد واجبات إزاء الجماعة التي 29تمع؛ حیث نصت المادة )تؤصل المواثیق الدولیة لمبدأ التلازم بين تمتع الفرد بحقوقه ونهوضه بواجباته تجاه المج1

عادلة للنظام ین واحترامها، وتلبیة المقتضیات الفیها وحدها يمكن لشخصیته أن تنمو نموا  حرا  كاملا . كما قیدت ممارسة هذه الحقوق بضوابط قانونیة تستهدف ضمان الاعتراف بحقوق الآخر 
، 1966اسیة، والخاص بالحقوق الاقتصاد والاجتماعیة( لعام العام والفضیلة والرفاهیة العامة في مجتمع ديمقراطي، وقد تعزز هذا الفهم في دیباجة العهدین الدولیين )الخاص بالحقوق المدنیة والسی

رین وتجاه الجماعة التي ینتمي إلیها، وواجب السعي إلى تعزیز ومراعاة الحقوق المعترف بها، بما یضمن عدم ممارسة أي حق والتي أكدت في فقرتها الخامسة على مسؤولیة الفرد تجاه الأفراد الآخ
 على نحو یتناقض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة  (. وی نظر أیضا : الفقرة الخامسة من دیباجة العهد29(، المادة )1948العالمي لحقوق الإنسان ) الإعلان2
 (.1966والاجتماعیة والثقافیة )

 .21، ص 2011د. لیلى نقولا الرحباني، التدخل الدولي: مفهوم في طور التبدل، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، بيروت، لبنان، 3
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 منظمة اليونسكو: المطلب الثاني
، خصوص ا اللغةمن أبرز المنظمات الدولیة التي توفر آلیات عملیة وقانونیة للحق في  (UNESCO) تعد منظمة الأمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة

فهي تعترف بأن التنمیة المستدامة لا تتحقق فقط من خلال النمو الاقتصادي، بل تتطلب استثمار ا في  ،من خلال التنمیة البشریة والثقافیة والمعرفیة
 1.التعلیم، البحث العلمي، الثقافة، والقدرات البشریة، بما یعزز المشاركة المجتمعیة وتمكين الأفراد من حقوقهم الأساسیة

تصدر الیونسكو اتفاقیات واتفاقیات إرشادیة دولیة تهدف إلى تعزیز التعلیم إذ  ،دة في عدة أبعتتمثل الآلیات التي توفرها الیونسكو للحق في التنمی
ا ، وعلیه يمكننا القول في أن والثقافة والعلوم، مثل اتفاقیة حمایة التراث الثقافي المادي وغير المادي وبرنامج التعلیم للجمیع هذه الوثائق توفر أساس 

تركز الیونسكو على تطویر التمكين القانوني للأقلیات، زام المعایير الدولیة للتعلیم والبحث العلمي والثقافة، ما یعزز الحق في قانونی ا ی لزم الدول بالت
 2.التعلیمیةواد التعلیم الفني والجامعي، والتعلیم الأساسي والشامل، بما یشمل دعم البرامج التعلیمیة في الدول النامیة، وتدریب المعلمين، وتوفير الم

تقدم الیونسكو الدعم ، كما تدعم برامج البحث العلمي والابتكار، ما یساهم في بناء القدرات البشریة وتعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة
مشروعات لتطویر  والاكاديمیة الثقافیةتشمل المساعدات ، الفني للدول عبر الخبراء والمشاریع المشتركة، وتمكنها من بناء أنظمة تعلیمیة وبحثیة مستدامة

تشجع الیونسكو على ، البنیة التحتیة التعلیمیة، وتوفير التكنولوجیات الحدیثة للمدارس والجامعات، بما یضمن استفادة واسعة وشاملة للمواطنين
 3.والعلمیة إشراك المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والفئات المستهدفة مباشرة في برامج التعلیم والتنمیة الثقافیة

يحقق مبدأ المشاركة الشعبیة ویضمن توزیع فوائد التنمیة بشكل عادل، مما یعزز العدالة الاجتماعیة ویكفل تمكين الامر هذا وبذلك يمكن القول بأن 
ة ومراجعات للسیاسات تعتمد الیونسكو مؤشرات قیاس لتقییم مدى تأثير برامجها التنمویة على الفئات المستهدفة، وتشمل تقاریر دوری، الأفراد

هذه الآلیات توفر ضمانة قانونیة وإجرائیة لتحویل البرامج التنمویة إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، بما یعزز الحق ، التعلیمیة والثقافیة والبحثیة
التعلیم، البحث العلمي، الثقافة، وبناء  من خلال دمج تمكين الاقلیاتيمكن القول إن الیونسكو توفر آلیات متكاملة للحق في اللغة للأقلیات، في 

4.حقوق الإنسان على المستوى الدولي تطبیقالقدرات البشریة مع الآلیات القانونیة والمؤسسیة والمجتمعیة، مما يجعلها أداة فعالة لتحقیق   

 الاتحاد الأوروبي: المطلب الثالث
ا متقدم ا في تقديم الآلیات القانونیة والتنمویة للحق في  ، سواء على مستوى الدول الأعضاء أو من اللغة للاقلیاتیشكل الاتحاد الأوروبي نموذج 

، بل ثقافيف لیست مجرد هد اللغةخلال علاقاته مع الدول الشریكة، خصوص ا في أفریقیا، آسیا، وأمریكا اللاتینیة. فقد أدرك الاتحاد الأوروبي أن 
، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة الاقلیاتعملیة متعددة الأبعاد تتطلب تعزیز القدرات البشریة والمؤسسیة، وضمان العدالة الاجتماعیة، وحمایة 

 5.في صیاغة وتنفیذ السیاسات التنمویة

التي تستند  اللغة للأقلیاتیكرس الاتحاد الأوروبي الحق في ، في عدة محاور أساسیةعند الاتحاد الأوروبي  اللغةتتمثل الالیات القانونیة المقررة بالحق في 
كما یشمل هذا الإطار الالتزامات القانونیة للاتحاد والدول الأعضاء تجاه الدول الشریكة، بما یضمن ،  إلى معاهدة لشبونة وأهداف الاتحاد الأوروبي

                                                             
نسان وحریاته وأمن المجتمع ود. علي علیان أبوزید، حقوق الإنسان وحریاته ودور شرعیة الإجراءات الشرطیة في تعزیزها: دراسة تحلیلیة لتحقیق التوازن بين حقوق الإ د. علي محمد الدباس1

 .29، ص 2009)تشریعا  وفقها  وقضاء (، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 
 .388، ص 2004لیبیا،  -لم العلاقات الدولیة )مفاهیم مختارة(، الطبعة الثانیة، الدار الجماهيریة للنشر والتوزیع والإعلان، مصراتة د. مصطفى عبد الله خشیم، موسوعة ع2
 .2، ص 2008د. قدري علي عبد المجید، الإعلام وحقوق الإنسان، الدار الجامعیة الجدیدة، الإسكندریة، 3
 .136-135، ص ص 2005مقارنة في النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، مكتبة الشروق الدولیة، القاهرة،  د. أحمد الرشیدي، حقوق الإنسان: دراسة4
، ص ص 2015-2014جامعة محمد خیضر )بسكرة(، الجزائر، السنة الجامعیة  -شریف تومیة، الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الإنسان، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 5

36-44. 
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ووكالة  )EEAS( الاتحاد الأوروبي عبر مؤسساته، مثل الخارجیة الأوروبیة یقدم 1، إذبرامج والمشاریعوالاجتماعیة في جمیع ال الثقافیةدمج التنمیة 
هذه المساعدات تشكل ضمانة عملیة لتطبیق للاقلیات  ، تمویلا  میسر ا ومساعدات تقنیة لدعم مشاریع التعلیم(EU DEVCO) التنمیة الأوروبیة

 2.المستفیدة من تحسين قدراتها الإنتاجیة والبشریة، وتحقیق أهداف التنمیة المستدامةالحق في التنمیة، لأنها تمك ن الدول 

لمستهدفة، ویصدر تقاریر دوریة عن مدى الالتزام على الفئات ا القانونیة لدولهیعتمد الاتحاد الأوروبي على مؤشرات أداء دقیقة لتقییم تأثير البرامج 
بشكل فع ال،  اللغویة والثقافیة للأقلیاتلمشاریع اهذه الآلیات الرقابیة ضمانة قانونیة وإجرائیة لضمان تنفیذ  توفراللغة، بالمعایير الدولیة للحق في 

 .وتتیح تصحیح المسار عند الحاجة

ب وبناء القدرات، ، التدریالرقمیة للأقلیات یشجع الاتحاد الأوروبي على التعاون بين الدول الأعضاء والدول الشریكة، بما یشمل نقل التكنولوجیاإذ 
العالمي بطریقة  الاطار، ودمج الدول النامیة في التمتع الشامل بحقوق الأقلیات لغویا  وتعتبر هذه الالتزامات التعاونیة ضمانة لتعزیز ، والتبادل المعرفي

احترام الحریات  الاتحاد الاوروبيتشترط برامج  بحقوق الإنسان والمشاركة الشعبیة، حیث اللغة للأقلیاتیربط الاتحاد الأوروبي ، كما .3عادلة ومستدامة
كما یركز على العدالة الاجتماعیة، والمساواة بين المتعلقة بالحق في اللغة،   الأساسیة، وتمكين المواطنين والمجتمع المدني من المشاركة في اتخاذ القرارات

القانوني للأقلیات وافیا  ومتناسبا  مع حقوق الأقلیات في الثقافة واللغة،  إجراءات التمكينالجنسين، وحمایة الفئات الأكثر ضعف ا، لضمان أن تكون 
، والاكاديميعند الاتحاد الأوروبي یتمیز بكونه إطار ا قانونی ا وتنفیذی ا متكاملا  یربط بين الالتزامات القانونیة، الدعم الفني  اللغةيمكن القول إن الحق في 

ا متقد م ا للآلیات العملیة للحق في  على الصعیدین الإقلیمي  اللغةالمتابعة الرقابیة، التعاون الدولي، والمشاركة الشعبیة، مما يجعل الاتحاد الأوروبي نموذج 
4والدولي . 

جارب الإقلیمیة نضجا  في حمایة حقوق تت عد تجربة الاتحاد الأوروبي من أكثر الومن بين مساهمات الاتحاد الأوروبي في حمایة حقوق الأقلیات 
المنتمين إلى أقلیات ضمن شروط العضویة  الأقلیات، حیث انتقل من كونه تكتلا  اقتصادیا  إلى منظومة قانونیة وقیمیة تضع احترام حقوق الأشخاص

سیاسي إلى شرط قانوني إلزامي  ن خیارالتي حو لت حمایة الأقلیات م (1993) الأساسیة، وتجلت هذه المساهمات بدءا  من معایير كوبنهاجن
( باحترام التنوع الثقافي، 22 المادة )( التمییز اللغوي وألزم في21الذي حظر في مادته ) (2000) للانضمام، مرورا  بة میثاق الحقوق الأساسیة

لذین یفرضان التزامات ملموسة كالحق في التعلیم میة الوصولا  إلى دعم الاتفاقیة الإطاریة لحمایة الأقلیات القومیة و المیثاق الأوروبي للغات الإقلی
لضمان  (FRA) الأوروبي للحقوق الأساسیة والمخاطبة الرسمیة باللغة الأم، وهي منظومة متكاملة تخضع لرقابة فنیة مستمرة من قبل وكالة الاتحاد

 .امتثال الدول وحمایة الهویة الثقافیة من أي تهمیش

 ول العربيةجامعة الد: المطلب الخامس
في الوطن العربي، إذ تهدف إلى تحقیق  الحق في اللغة للاقلیاتأحد الأطر الإقلیمیة الأساسیة لتعزیز  (Arab League) تعتبر جامعة الدول العربیة

على المستویين الوطني  تمتع الأقلیات بحقوقهم اللغویة التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين الدول الأعضاء، بما یضمن تعزیز الحق في

                                                             
 .12، ص 2012، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 1ط د. عبد القوي السید، التدخل الدولي بين المنظور الإنساني والبیئي، 1
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 .60، ص 2015)الجزائر(، 
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 التحتیة، التعلیم والإقلیمي. وتستند هذه الآلیات إلى الإطار القانوني للجامعة، والاتفاقیات والمعاهدات العربیة المشتركة التي تسعى إلى تطویر البنیة
 1.وتعزز التعاون والتضامن بين الدول العربیة

في الدول العربیة إلى المیثاق  اللغة للأقلیاتیستند الحق في ، إذ عدة أبعاد في اللغة للأقلیاتحق في تتمثل الآلیات التي توفرها جامعة الدول العربیة لل
بما یتوافق مع  الرسمیةالأساسي لجامعة الدول العربیة الذي یضمن التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول الأعضاء، وتطویر السیاسات 

تعتمد الجامعة على مجلس وزراء الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، والمؤسسات المتخصصة مثل المجلس الاقتصادي كما ،  الاحتیاجات المحلیة والإقلیمیة
لتعزیز الحق في اللغة للأقلیات بما  2،والاجتماعي العربي، ومؤسسة التمویل العربیة للتنمیة لوضع السیاسات والإشراف على تنفیذ البرامج التنمویة

 الالزام على كافة الأعضاء على مستوى الجامعة.من شأنه أن یضع إطار 

من حیث انشاء مؤسسات  بين الدول العربیة برامج لدعم البنیة التحتیة الثقافي في اطار الأقلیات وتفعیل حقوقهاتشمل مشاریع التعاون كما 
 التعاونتوفر الجامعة أیض ا آلیات ، بين الدول الأعضاء الثقافیة والاجتماعیةبهدف تعزیز التنمیة المستدامة وتقلیل الفوارق خاصة بحقوق الأقلیات 

لتمكين الأقلیات  استراتیجیة حیویةللدول النامیة أو الأقل تقدم ا، مما یضمن قدرة الدول الأعضاء على تنفیذ مشاریع  الثقافیةالمشترك والمساعدات 
تدعم جامعة الدول العربیة برامج التعلیم الفني والجامعي، وتبادل وبهذا  من الاستفادة من استخدام حقوقهم المشروعة في اللغة التي یتحدثون فیها،

 3.لميالخبرات، وتنمیة القدرات البشریة عبر مؤسسات مثل المجلس الأعلى للجامعات العربیة، ومركز الملك عبد الله لتطویر التعلیم والبحث الع

لبشریة وتساهم في تعزیز المشاركة الفاعلة الأنها ترفع من مستوى المهارات والمعرفة ، اللغة للأقلیاتهذه البرامج تشكل ضمانة عملیة للحق في إن 
يمكن القول إن الحق في ، وعلیه اریع مشتركةتعزز الجامعة من التعاون بين الدول الأعضاء من خلال مش، إذ للأفراد في التنمیة الوطنیة والإقلیمیة

الثقافي، ویشمل المشاركة الشعبیة، الدعم و والاجتماعي  التشریعي والثقافيربیة یرتكز على التكامل عند جامعة الدول الع اللغة العربیة للأقلیات
 الثقافیةوحقوق الإنسان   استخدام اللغة للأقلیاتالحق فيالمؤسسي، التعاون الإقلیمي، والمتابعة الدقیقة، مما يجعلها إطار ا إقلیمی ا متكاملا  لتعزیز 

ثل المیثاق العربي لحقوق الإنسان )العربي، إذ والاجتماعیة في الوطن  سمى في إطار جامعة الدول العربیة، حیث أقر  في ( الوثیقة القانونیة الأ2004يم 
ه الإعلان العربي لحقوق وهو ما یعزز  ( صراحة  بعدم جواز حرمان المنتمين للأقلیات من حقهم في استخدام لغتهم والتمتع بثقافتهم،25مادته )

نظومة مع الدور الفني لة منظمة )ألكسو( التي تعمل الذي نبذ التمییز اللغوي معتبرا  التنوع الثقافي إثراء  للحضارة العربیة، وتتكامل هذه المالإنسان 
ات اللغویة لضمان ربي الذي یفرض احترام الخصوصیعلى حمایة التراث اللغوي للأقلیات كالأمازیغیة والكردیة والنوبیة، وصولا  إلى المیثاق الثقافي الع

 تماسك النسیج الاجتماعي تحت مظلة المواطنة المتساویة.

 الاتحاد الافريقي: المطلب السادس
في القارة الإفریقیة، إذ یسعى إلى تحقیق التنمیة  حقوق الاقلیاتالإطار الإقلیمي الأساسي لتعزیز  (African Union - AU) یعد الاتحاد الإفریقي

والسیاسیة المتكاملة بين الدول الأعضاء، مع التركیز على التكامل الإقلیمي وتعزیز التعاون في جمیع المجالات الحیویة التي تؤثر والاجتماعیة  الثقافیة

                                                             
، 29، جامعة سوران، أربیل )العراق(، العدد نسانیاتإدریس قادر رسول، مسؤولیة الحمایة كمبدأ جدید في القانون الدولي المعاصر لمعالجة الأزمات الإنسانیة، مجلة الفنون والأدب وعلوم الإ1

 .258، ص 2018أیلول 
 .365، ص 2019جامعة الموصل،  -الحقوق  د. وسام نعمت إبراهیم، الحقوق الرقمیة وآلیات الحمایة الدولیة المقررة لها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحث منشور، كلیة2
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لاتحاد، عند الاتحاد الإفریقي إلى المواثیق والأطر القانونیة والسیاسات الاستراتیجیة التي اعتمدها ا اللغة للأقلیاتعلى رفاه الشعوب. ویستند الحق في 
 1.الحق في اللغة للأقلیاتوالاجتماعیة والثقافیة للمواطنين وتعزیز  الثقافیةبما یضمن حمایة الحقوق 

على میثاق الاتحاد  اللغة للأقلیاتیرتكز الحق في ، في عدة محاور رئیسیة اللغة للأقلیاتتتجلى الآلیات التي یوفرها الاتحاد الإفریقي للحق في كما 
كما ،  ، الذي يحدد رؤیة شاملة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة على مدار خمسين عام ا2063، وإطار برنامج أفریقیا 2000الإفریقي 

، لضمان  (AfDB)نمیةیعتمد الاتحاد على مؤسسات متخصصة، مثل المفوضیة الأفریقیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، والبنك الأفریقي للت
مثل قطاع تشمل مشاریع الاتحاد الإفریقي دعم البنیة التحتیة القاریة، البرامج المختلفة ومن بینها البرامج الثقافیة، وضع السیاسات ومتابعة تنفیذ 

( التمییز 2ة الأساسیة التي حظرت في مادتها )( الوثیقة المرجعی1981ی عد  المیثاق الأفریقي لحقوق الإنسان والشعوب ) .2إذ التعلیم والثقافة للأقلیات
( الذي دعا 2006( حق الشعوب في حمایة هویتها الثقافیة، وهو ما تعزز بصدور میثاق النهضة الثقافیة الأفریقیة )22اللغوي وأقرت في المادة )

كمؤسسة فنیة ت عنى    (ACALAN)اتیة الأفریقیة للغإلى دمج اللغات الوطنیة في مجالات التعلیم والعلوم، وتو جت هذه الجهود بإنشاء الأكاديم
التي جعلت في طموحها الرابع من حمایة اللغات  2063بحمایة لغات الأقلیات من التهمیش وتوثیقها كجزء من الهویة الموحدة، وصولا  إلى أجندة 

 الثقافي في القارة.المحلیة ركیزة  أساسیة  لتحقیق السلم الاجتماعي ومنع النزاعات الناتجة عن التهمیش 

لنظریة إلى نتائج عملیة ملموسة على أرض اهذه الآلیات توفر ضمانة قانونیة وإجرائیة لضمان الالتزام بتحقیق أهداف التنمیة وتحویل الالتزامات 
ا وإجرائی ا متكاملا ، یربط بين الالتزامات استراتیجی  و عند الاتحاد الإفریقي یتمیز بكونه إطار ا قانونی ا  اللغة للأقلیاتيمكن القول إن الحق في ، الواقع

ا عملی ا لتعزیز التنمیة المستدامة وحقوق  القانونیة، الدعم المؤسسي، التعاون الإقلیمي، بناء القدرات البشریة، والمتابعة الدقیقة، مما يجعله نموذج 
 الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة في القارة الإفریقیة.

 الخاتمة
 ئجأولا : النتا

 ت الدولیة الإيجابیة ذات القوة الإلزامیة.. خروج الحقوق اللغویة للأقلیات من دائرة الم نح السیادیة المرنة للدول ودخولها في صلب الالتزاما1

 .دة الكیان السیاسي للدولة. تكییف التعدد اللغوي دستوریا  كأداة لحمایة الاستقرار السیاسي والأمن القانوني، ولیس كمهدد لوح2

 ئیة تلزم الإدارة بالتطبیق المرفقي الیومي.. قصور النصوص الدستوریة العامة )كالنموذج العراقي( عن تحقیق أثرها ما لم تتكامل مع تشریعات إجرا3

 إلیه. ان في فهم التهمة الموجهة. اعتبار الحاجز اللغوي في المرافق القضائیة عیبا  جوهریا  يمس ضمانات التقاضي الأصلیة وحق الإنس4

 اهیم نظریة إلى برامج تنمویة ومؤشرات أداء. دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة )كالاتحاد الأوروبي والیونسكو( في تحویل الحقوق اللغویة من مف5
 قابلة للرقابة.

 ثانيا : المقترحات
 لغات الأقلیات في مناطق تواجدهمبمات المكتوبة . تقیید السلطة التقدیریة للإدارة بالنص صراحة على وجوب قبول وإجابة الطلبات والتظل1

 التاريخي.

                                                             
، 2024، 1، العدد 13معة دیالى، المجلد انونیة والسیاسیة، جاعمر عبود خلیل، المسؤولیة الدولیة المترتبة على مخالفة أحكام الحمایة المقررة للإعلامیين أثناء النزاعات المسلحة، مجلة العلوم الق1

 .236ص 
 .20، ص 2009كانون الثاني   12، بتاریخ /63/677A(، الوثیقة )63تقریر الأمين العام للأمم المتحدة، "تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة"، الدورة 2
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لمتبادل بين . النص في قوانين المرافعات والإجراءات على بطلان الخصومة القضائیة بطلانا  مطلقا  من النظام العام إذا ثبت انتفاء الفهم اللغوي ا2
 القضاء والخصوم.

 ة بمعیار التوزیع الديموغرافي، وتفضیل الموظفين متعددي اللغات في المناطق التعددیة.. ربط نظام التعیینات في الوظیفة العامة والبلدی3

 . إنشاء وحدات ترجمة فوریة وقانونیة دائمة ومستقلة داخل المحاكم والدوائر التحقیقیة لضمان سرعة ونزاهة الإجراءات القضائیة.5

  بوابات الحكومة الإلكترونیة والمنصات التعلیمیة السحابیة لضمان نفاذ الجمیع. حوكمة التعدد اللغوي رقمیا  عبر إدراج لغات الأقلیات في6
 للخدمات العامة.
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